مظاهر المساواة 

1- المساواة امام القانون :يقصد بها تطبيق القانون على الجميع بدون تمييز بينهم وهذا لا يتحقق الا اذا كانت قواعد القانون عامة ومجردة وخاصية التعمييم في القاعدة القانونية انطباق القاعدة القانونية على كل من يتحقق فية مناط القاعدة الذي جعلته اساسا لترتيب اثارها القانونية وهذا المناط قد يشمل المقيمين في اقليم الدولة من وطنين واجانب مثل قانون العقوبات وقد يشمل الوطنين فقط مثل قانون الجنسية وقد يشمل فئة معينة مثل فئة المهندسين و الاطباء  قد تشمل اخيرا شخص واحد منظور اليه بصفته لا بشخصه و الا فقدت القاعدة القانونية صفة التجريد وتحولت الى مجرد قرار فردي كما في حالة رئيس الدولة اذ يخضع كل منهم الى النظام القانوني الخاص به وفي جميع هذه الصور يكون المناط عاما فكل من تحققت فيه المناط ترتبت عليه الاثار القانونية ولذلك فالمناط هو الذي يحدد فيما اذا كانت المساواة متحققة ام لا في حالة معينة يقوم عليها النزاع 
2- المساواة امام الوظائف العامة :عدم التمييز بين الافراد الذين تتوافر فيهم نفس الشروط تولي الوظيفة العامة اي المساواة بينهم في الحصول على وظيفة او يعاملوا على قدم المساواة من حيث الشروط والمؤهلات والشروط التي يتطلبها القانون وكذلك من حيث المزايا والحقوق والواجبات 
3- المساواة في المرفق العامة :اصبحت المرافق العامة اهمية بالغة في حياة الافراد لاسيما بعد تطور الدولة من حارسة الى متدخلة تهدف الى تحقيق المساواة والرفاهية للمواطنين في تلك المرافق 
4- المساواة امام القضاء:هو مظهر من المظاهر المهمة للمساواة ويراد به خضوع الاشخاص المتماثلين في المراكز القانونية لقواعد وإجراءات واحدة امام القضاء وان يخضع الجميع لمحاكم واحدة اذ لا يجوز ان تختلف المحاكم باختلاف المراكز الاجتماعية للمتقاضين ولا يصح ان تتمتع بعض الطوائف بامتيازات قضائية كان تنشأ لهم محاكم خاصة كما هو الحال في فرنسا قبل الثورة ، الا  ان مفهوم المساواة لا يعني عدم وجود محاكم مختلفة تبعا لاختلاف انواع المنازعات او اختلاف طبيعة الجرائم .
5- المساواة في الواجبات و الاعباء العامة :هناك مظاهر اخرى تشملها المساواة بالإضافة الى المساواة في الحقوق فهناك المساواة في الواجبات والأعباء العامة وهي تشمل
1-المساواة في العب الضريبي:ويقصد به ان يتحمل كل فرد قدرا من الضريبة يتفق مع قدرته المالية ومن الاستحالة الاخذ بالمساواة المطلقة في هذا المجال اي يتساوى ما يدفعه كل فرد مع ما يؤديه الاخرين لذلك لابد ان تكون المساواة نسبية والتي تعني ان يتساوى الافراد في مقدار ما يؤدونه من ضرائب في حالة تشابه ظروفهم المالية والاجتماعية ،ولا يتعارض مبدا المساواة في العبء الضريبي مع الاخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية والتي تعني رفع نسبة الضريبة تصاعديا كلما زادت ثروة الشخص ولكن بشرط تطبيقها على كل من توافرت فيه دون تمييز بين واحد و الاخر ويمكن اعفاء ذوي الدخل المحدود من اداء الضريبة الا ان الذي يتعارض مع المبدأ اعلاه هو الاعفاء الكلي او الجزئي من دفع الضرائب لطائفة او فئة معينة بالرغم من قدرتها او ثراها 

2-المساواة في اداء الخدمة العسكرية :يعد هذا المبدأ من الواجبات الوطنية التي يتساوى فيها كل المواطنين ولا يجوز اعفاء شخص من القيام بها الا اذا كانت هناك قوة قاهرة لا دخل لارادة الفرد بها تحول دون قيامة بهذا الواجب كالعجز او عدم الصلاحية والذي يتعارض مع هذا المبدأ هو الاعفاء من هذه الخدمة بسبب دفه مبلغ من المال او الانتماء الى طائفة معينة .
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